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  قدوري حمید.ٔ 

د    "ٔ " مسق  ٔستاذ مسا

نة  ٔحمد ز    غليزانب المركز الجامعي 

  :لخصم

ام مسؤولیة القائم یعد مفهوم  ر المدنیة المترتبة عن ق ٓ ٔهم ا تمدید الإفلاس من 

ٔنه في هذه الحا الشركة هي التي تفلس  ا إفلاس شركة المساهمة ، مع العلم  لإدارة في 

از شهر  ٔ نٔ المشرع  ير  سمها،  ٕ كون  ٔ س المال وكل تعامل مع الغير  ة ر ٔنها هي صاح

لإدارة يمة في  إفلاس القائم  خٔطاء جس تبعا لإفلاس الشركة ، وكون هذا إذا ما إركب 

ٔ كثر إذا ٔدت إلى الإفلاس، ویتضح ذ سیير  ٔو ال ما قام بعمل تجاري في ظل  الإدارة 

ٔموال الشركة كما لو ٔو تصرف في  شر  الشخص المعنوي لمصلحته  ٔو  ٔموا الخاصة  كانت 

اسر لا ستغلال  ٕ فع تعسفا لمصلحته الخاصة  نٔ یؤدي إلا إلى توقف الشركة عن ا   .يمكن 

ذا ها  وإ از إقامة المسؤولیة ضده وتحمی إ دى هذه الحالات  ما  تحققت إ

ن كان المشرع لم يحدد الطبیعة القانونیة لهذه  عوى ، وإ ه إلى محكمة الإفلاس وتحریك ا لتو ،

ركا ذ بید الفقه ، مع تحم في نهایة المط لمتمث في المسؤولیة  ر هذه المسؤولیة ا ٓ اف 

یون وسقوط الحقوق السیاسیة والمهنیة سداد ا  .  الإلتزام 

RÉSUME : 
Le concept de l'éxtention de la faillite et parmi l’un des grand 

effets ou sanctions civils qui peuve atteindre l’administrateur en cas de 
faillite de la société par action, ceci peut être déclenché l’orsque il arrive  
à commettre des fautes d’administration ou de gestion, et qui conduise à 
la faillite de la sociéte ou à ça cessation de paiement, et ça se consiste 
d’après le législateur quand il commis des actes de commerce pour son 
intérêt personnel sous le couvert de la société ou il dispose des biens 
sociaux comme il était ces biens propre , ainsi que quand il poursuive 
abusivement dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui 
ne pouvait conduire que à la cessation de paiement de la personne morale 
. 
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Ci ça se réalise on peut déclarer sa faillite personnelle ainsi que lui 
assumée la responsabilité de l’échec du projet financièrement d’une part,  
et d’ autre part lui relever tout ou une partie de ces droits politiques et 
professionnels.                                     

  :مقدمة 

رالإفلاس تمدید  یعد ٓ ٔهم ا لإدارةتقد  تيالالقانونیة المدنیة  من بين   لحق القائم 

نٔ  ٔصل  ن كان في ا تمتعها  إلایطال  لاالإفلاس عند إفلاس شركة المساهمة ، وإ الشركة نظرا 

ٔخرى ة  اریة من  لصفة الت ة و د  لشخصیة المعنویة من  ٔس مالها هو الضمان الوح ور

لإدارة ائنين  اص ، ما هو إلا ، ب القائم  ن كان الفقه یعتبره ویل من نوع  ویل عنها وإ

ث  سمهایقوم بتدبير شؤ ح ٕ ٔمورها ویتعامل مع الغير  ذ حم ، ومع ولحسابها ونها وسیير 

ري المسؤولیة وقضى   .شهر إفلاسه تبعا لشهر إفلاس الشركةالمشرع الجزا
1

  

ٔدت إلى إفلاس الشركة ، ما إركب كون كل هذا إذا  هذا ماو خٔطاء في الإدارة 

شف  ري 224المادة نص إستقراء  منس اري الجزا ددت الحالات التي  من القانون الت التي 

لالها مد  ٔیضا سار المشرع المصري والفرسي ،ؤكثرالإفلاس يمكن من  لى هذا النحو  من  و

ريذهب ذ  لال المادة المشرع الجزا لإدارة من  لى القائم  من  31إلى إضفاء صفة التاجر 

لقانون  18/08/1990 فيالمؤرخ  90/22القانون رقم  ٔمر 91/94رقمالمعدل والمتمم   96/07وا

ٔعضاء مجلس الإدارة في  10/01/1996المؤرخ في  لى كل من  اري  ل الت لس المتعلق 

ة في شركة ٔعضاء مجلس المراق ر  المساهمة الحدیثة شركة المساهمة التقلیدیة و ٔنه لم یذ ير   ،

رن  ن الشری، ب شركة التضامن  معمول به في هو بخلاف ما وهذامجلس المد ك بمجرد ٔ

سب صفة التاجر ویصبح مسؤول عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة  ك إنضمامه إلى الشركة 

لتضامن عن دیون الشركة بغير .تحدید و
2

  

ساءللكل وتبعا  لإدارة ؟ ویف  ما تقدم ن   هي ما يمكن تمدید إفلاس الشركة إلى القائم 

                                                             
)

1
اریة )  لي، الوسیط في الشركات الت ٔحكام العمة والخاصة ( عزز العك شر )دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في ا ل ، دار الثقافة 

اري 383- 382، ص 2010والتوزیع،طبعة  سم حمد الطراونة، شرح القانون الت سم محمد ملحم و  ا( ؛  ، دار )ریةالشركات الت

ٔولى سالم  ة، الطبعة ا شر والتوزیع والطبا ل   .  332- 331-330، ص2012يرة 

)
2

ري؛ المادة  224المادة )  اري الجزا لقانون  18/08/1990المؤرخ في  90/22من القانون  31من القانون الت المعدل و المتمم 

ٔمر  91/94 ا 10/01/1996المؤرخ في  96/07وا ل الت لس   .  ريالمتعلق 
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ر  ٓ ابة عن هذه الإشكالات من و  ؟ المترتبة عن ذوالتبعات القانونیة  ا سوف نحاول الإ

راسة    :  لى ضوء الخطة التالیة و لال هذه ا

ٔول المبحث الات مد : ا   ونظامه القانونيالإفلاس ح

د  یف إم لإدارة عن الإفلاس  سوف نناقش في هذا المبحث   من الشركة إلى القائم 

ٔقر  ب المسؤولیة وكذا الإفلاس فيها المشرع تمدید  طریق التعرض إلى الحالات التي  رت لتالي  و

ا القانوني    .نظا

ٔول               الإفلاس الات تمدید :  المطلب ا

ترتب عنها  لإدارةوهي عبارة عن تصرفات یقوم بها القائم  عند مزاولته لمهامه، ف

شهر إفلاس الشركة، وهذه الحالات شابهة  مسؤولیة، ذ عقب صدور حكم  كون م كاد 

ري   .بين المشرع المصري والفرسي والجزا

عٔمال تجاریة لحسابهم  م ب ا لإدارة عند ق لى شهر إفلاس القائمين  فقين  ن كانوا م ٔنه وإ ير 

ٔن  ٔموالهم الخاصة، إلا  ٔموال الشركة كما لو كانت  الخاص تحت ستار الشركة، والتصرف في 

ليها مد  التي نطاق هذه الحالاتالمشرع الفرسي قد وسع من   في قانون الإفلاس یترتب 

ذهب إلیه  لى عكس ما ،26/07/2005 وقانون ،25/01/1985، وقانون 13/07/1967

دا ذ  لى هاتين الحالتين دون سواهما، وما  ي ضیق منها وحصرها  المشرع المصري ا

د الإفلاس،  د المسؤولیة المدنیة دون قوا ٔیضا يخضع حسبه لقوا ري هو  ب المشرع الجزا

ة والطریقة التي عمل  ف س بنفس الك لمسؤولیة ولكن ل ة  وسع من نطاق هذه التصرفات المو

.بها المشرع الفرسي
1
قوم في هذه الحــــــــا   ــــــصرفات ستعراضوسوف ن  :هذه ال

ٔول ام القائم  :الفرع ا عٔمال تجاریة لحسابه لإدارةق   .تحت ستار الشركة ب

ري، المصري والفرسي، فحتى يمتد شهر إفلاس  ا مشتركة بين المشرع الجزا وهي 

عٔمال تجاریة تحت ستار الشخصیة المعنویة  ٔن یقوم ب لیه  جب  لإدارة، ف الشركة إلى القائم 

نٔ یصب هذا العمل لحسابه الخاص لا لحساب الشركة   .لشركة و

  
                                                             

)
1

ا إفلاس الشركة، دار الحقانیة )  ٔعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في   للإصداراتهاني سمير عبد الرازق، مسؤولیة 

  .  167- 166-165، ص2006القانونیة، القاهرة، طبعة 
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عٔمال تجاریة - 1 ام ب  ) A voir exercé une activité commerciale ( الق

ٔنه لى  ين قاموا بتعریف التاجر، فالمشرع المصري عرفه  لبیة المشر ٔ كل من  : "إن 

تخذها حرفة معتادة  اریة وإ لمعاملات الت ٔنه" إشتغل  ري هو كذ عرفه ب : ، المشرع الجزا

ٔو معنوي  " ذه حرفة معتادة كل شخص طبیعي  ٔحجموا " .یباشر عملا تجار ویت ٔنهم  ، إلا 

اري   .عن تعریف العمل الت

اریة منها  ٔعمال الت ّ ٔورد ا لى المادة الثانیة، الثالثة والرابعة، نجد المشرع قد  د  لإع و

لتبعیة، وهذه  لى حسب الشكل ومنها ما هو  لى حسب الموضوع ومنها ما هو  ما هو 

ٔعما ل المثال لا الحصرا لى س ٔوردها  رها و .ل ذ
1

 

ٔنه  روا  ين ذ خٓر، فالمشر ٔعمال مختلطة مدنیة لطرف وتجاریة لطرف  نٔ هناك  بل 

نٔ یقوم بعمل تجاري لا مدني  لیه  لإدارة، فلا بد  كون هناك تمدید لإفلاس القائم  حتى 

لشركة وتو  ير إلى إضطراب المركز المالي  ٔ ٔدى هذا ا لتالي شهر حتى لو  فع و قفها عن ا

ي یقوم به  اري ا تمیيز بين العمل المدني والعمل الت لتفرقة وا إفلاسها، ولقد وضعت معایير 

  .الشخص

ٔم تبعیة  ٔصلیة  عٔمال تجاریة ولم يحدد هل هي  ام ب نماوالمشرع قال الق اما  وإ ٔورد نصا 

ه تمدی.يخضع  كل عمل تجاري كون هناك ف لإدارة بعمل ولكن هل حتى  نٔ یقوم القائم  د 

عٔمال تجاریة بصیغة الجمع؟ ٔم ب . تجاري بصیغة الفرد 
2

  

ٔیدت في نقض تجاري لها مؤرخ في  شور  06/03/1995محكمة النقض الفرسیة  م

اري ص  لقانون الت فرد، الإفلاس ، بمد  314في ا الثلاثیة  إلى شخص قام بعمل تجاري م

ٔعماللكن النص القانوني  ري والمصري فجاء بصیغة الجمع وقال   ٔعمال واضح في القانون الجزا

، وهذا النص يحتوي (des actes de commerce)وحتى المشرع الفرسي قال بصريح العبارة 

ستقيم والحا الثانیة وهو تصرف  ه ولا  لمسؤولیة لا يجب التوسع ف ائي  لى نظام إست

                                                             
)

1
راسات العربیة  ٔعضاء مجلسمحمد سید حرب، مسؤولیة )  الإدارة عن إفلاس شركة المساهمة دراسة قانونیة مقارنة، مركز ا

شر والتوزیع، طبعة  ري252-251، ص2016ل اري الجزا    .؛ المادة الثانیة والثالثة والرابعة من القانون الت

)
2

ا إفلاس ا ) ٔعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في   للإصداراتلشركة، دار الحقانیة هاني سمير عبد الرازق، مسؤولیة 

  .212- 211-210، ص2010القانونیة، القاهرة، طبعة 
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ٔموال الشركة كما لو ٔموا الخاصة الشخص في  ي . كانت  ٔساس المد ا ستقيم كذ و ولا 

لشركة لشخصیة المعنویة  لى الإنحراف    .ركز 

ٔو  دم الحرص  لى  فرد في ظل الشخص المعنوي ولحساب الخاص یدل  ام بعمل م والق

لشخصیة المعنویة، ب التكرار ی لى الإنحراف  رٔ كثر مما یدل  ٔو التقد  ویدل سوء الإدارة 

د المحددة لمسؤولیة هذا الشخص  لخروج عن القوا دود حصته في لى الإنحراف وسمح 

ي يمكن شهر إفلاسه تبعا لإفلاس  ٔس المال وتجع في مركز الشریك المتضامن ا في ر

 .الشركة

اریة لحسابه الخاص  - 2 ٔعمال الت ام الشخص   Des actes de commerce dans ق

son Intérêt personnel 
س لحساب الشركة بل  لإدارة بعمل تجاري ل ٔن یقوم القائم  وهو شرط ضروري 

نٔ یطا ويمتد إلیه    .الإفلاسلحسابه الخاص، حتى يمكن 

ن كان  يرة عنه، وإ ٔ لعكس، وكان العمل لصالح الشركة سؤلت هذه ا فإذا ما قام 

ترام الإجراءات المقررة  دم إ ٔو  لسلطات  ه تجاوز    .قانوف

لإدارة، دون النظر ف إذا كان ذ  اري لحساب القائم  كون العمل الت ٔن  ويجب 

ٔسفر عنه من نتائج، فمد  س بما  ٔن العبرة بوقوع الفعل ول ٔم خسارة،  لب  ربحا  العمل قد 

ائنين الإفلاس  ٔول، وحمایة  لشركة في المقام ا لشخصیة المعنویة  هو جزاء عن التلاعب 

  .من ت التصرفات

اري لحسابه الخاص هو  لعمل الت ام  لى الق لإدارة  نٔ إقدام القائم  لرغم من  و

لتمیيز بين ما إذا كان هذا العمل هو لحساب  ٔنه لم یتم وضع معیار  شرط لمد الإفلاس، إلا 

لقضاء في الوقوف  ریة واسعة  ٔنه هناك سلطة تقد ير  مٔ لحساب الشركة،  لى مدى القائم به 

ٔم القائم به اري لحساب الشركة  كون العمل الت .نٔ 
1

  

                                                             
 )

1
، ص 2010؛ هاني سمير عبد الرازق، المرجع السابق طبعة 238، 237، 236، 235محمد سید حرب، المرجع السابق، ص) 

212 ،213 ،214،  

Cass.com.06/03/1956, Rev, TR.com.1956, P314 ; cass.com 22/05/1962, cass 
28/02/1962 publié au bulletin, http://legifrance.gouv.Fr; 

http://legifrance.gouv.Fr;
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اري هو لحساب الشركة  تمیيز بين ما اذا كان العمل الت اول ا ل الفقه و ٔ تد   وفي هذه المس

ه  لمسؤولیة الشخصیة في  (D.Veaux)ٔم القائم به ؤولهم الفق ادة المیلاد  في كتابه إ

اریة الشركات  Renaissance de la responsabilité personnelle dans les  الت

sociétés commerciales.   
ه إتجهت  لعمل، هل ن لى نیة القائم  ه هو الوقوف  ٔن المعیار الواجب إتبا لى 

ه  لفق خٓر  ٔي  ٔم حساب الشركة، كما یذهب ر ي  (R.LEGREAIS)بعم إلى حسابه  ا

ٔن الإ  لتم رى  ده  كفي و لى النیة لا  د  ٔن ع خٓر وهو  امل  یيز، بل يجب إضافة عنصر و

ة شخصیة ق مصل لإدارة الخاصة لتحق ٔموال القائم  ٔموال الشركة كما لو كانت  دم    .ست

ٔم في هذا الصدد قضیة  ٔصبح فيها هذا  (Marcel Boulvert)ومن ا التي 

ٔنه  ٔشهر إفلاسها، و ٔنجرس التي  ارة تحت غطاء شركة مطاحن  جر لمباشرته الت الشخص 

ٔن یضیفها إلى  ٔعمال يحتفظ هو بفوائدها دون  ٔبوه لمباشرة  رها  دم إسم الشركة التي ید إست

 .  حساب الشركة

اري تحت ستار الشركة :  - 3 لعمل الت ام   Acte de commerce sous le couvertالق

de la société. 
لشخصیة المعنویة الإفلاس ن إ  ة، یعترف لها القانون  ق ضي ح وجود شركة حق یق

لفه  .ولها ذمة مالیة مستق ستر  ي يختفي ویتوارى وی فالشخصیة المعنویة هي الستار ا

اریة لحسابه الخاص ٔعمال الت ام  لق لإدارة    .القائم 

رس في  إلى شریك موصي الإفلاس بمد  10/01/1957ولقد حكم مجلس قضاء 

دال  شاطه الشخصي، كما حكم في قضیة ف نٔ الشركة المفلسة كانت مجرد ستار ل شف  نه  ٔ

ة لكنها تخفي الإفلاس بمد  ق ي كان شركا في شركة مساهمة والتي كانت حق إلیه، وهو ا

لفها دور الشریك ا ٔشهر إفلاسهإ  يوراءها و شاطه الخاص و .تخذ منها ستارا ل
1
   

                                                                                                                                                        
ري  224تجاري مصري؛ المادة  704المادة  امه بتصرفاته قد اذا كان ذ المسير في ظل الشخص "...تجاري جزا ثناء ق ٔ المعنوي 

ٔموا الخاصة لشركة كما لو كانت  ٔموال  ٔو تصرف في  ٔعمال تجاریة    ...".قام لمصلحته ب

(
1
 :  ) R.LEGEAIS , L’extension de la Faillite sociale une mesure contre les abus de la 

personnalité moral des sociétés, R.t.D. com.1957,P301. ; cass com 
10/03/1970,somm,175. Bull. civ.IV.P88 ; :cass.com 10/07/1956, Bull.civ, 1956, N° :20 ; 



                                                            

 175 

مٔوا الخاصة :الثاني  الفرع مٔوال الشركة كما لو كانت    .تصرف الشخص في 

ورة في الفقرة الثانیة من المادة  ٔخرى مذ ا  ري كما هي  224وهي  تجاري جزا

ٔیضا في القانون الفرسي،  704/1موجودة في المادة  فهنا يجوز تجاري مصري وموجودة 

لإدارة تبعا لشهر إفلاس الشركة لمحكمة شهر   .إفلاس القائم 

ي یتم تحت ستار الشركة ولحساب  اري ا والحا هذه جمع المشرع بين العمل الت

خٓر  ئ عمل دون ا ٔموا الخاصة، ف ٔموال الشركة كما لو كانت  لإدارة، ویتصرف في  القائم 

ا لمد  ٔموا الخاصة  بمفرده،الإفلاس كون كاف ٔموال الشركة كما لو كانت  وان لم یتصرف في 

ٔن یقوم بعمل تحت ستارها   .دون 

ر  ام المد ٔموا الخاصة ق ٔموال الشركة كما لو كانت  ٔم تصرف الشخص في  ومن 

یون  ة البنك، وعجز الشركة عن سداد هذه ا ه في موا یون زوج بجعل الشركة كف 

ٔمربوصفها كف سوف ی فع ؤدي ا نٔ شهر إفلاس . إلى توقف الشركة عن ا كما قضي ب

ٔمو لحسابه الخاص من حساب الشركة دون  ي سحب  الشركة يمتد إلى العضو المنتدب ا

اصة مع وجود عجز في ميزانیة الشركة مما  ام بذ  لق ع الإجراءات الواجب إتباعها  نٔ ی

ٔموال الشركة كما لو ٔنه تصرف في  ٔموا الخاصة یو  .كانت 
1

  

ٔموال  ة سماها التعسف في إستعمال  شكل ج نٔ هذا  المشرع الفرسي إعتبر 

الاتٔ كثر من القانون المصري في قانون  ٔدرجت  في بهذا بل طرح تعدیلات  ك الشركة، ولم 

لال المادة  25/01/1985 ن الممنوح   182من  ٔموال الشخص المعنوي والإئ كتوظیف 

ة شخصضد مصل ق مصل ٔو لتحق ت شخصیة   ا ق  ٔو   ة هذا الشخص، لتحق معنوي 

ل مصلحته  ٔ اشرة، إتباع وشكل تعسفي ومن  ير م ٔو  اشرة  ة م ه مصل خٓر  ف مشروع 

اسرة، بحیث لن یؤدي إتباعها إلا إلى توقف الشخص المعنوي  الشخصیة سیاسة إستغلال 

ٔو إخفاء ت وهمیة  فع، مسك حسا ناع  عن ا ٔو الإم لشخص المعنوي  ة  دات محاس مس
                                                                                                                                                        
LEGEAIS. Art précit. N° :17, P302 ; D.Veaux,la renaissance de la responsabilité 
personnelle dans les sociétés commerciales, thèse rennes, 1947.        

شر، صرضا السی ريخ ال ر  دم ذ نهضة العربیة،  لى الشركاء، دار ا ر إفلاس الشركة  ٔ ة 100د عبد الحمید،  ، سمی

نهضة العربیة ،القاهرة ،طبعة  فلاس ، دار ا ٔحكام   .333- 332، ص2015القلیوبي،

(
1
ري ؛ المادة 224المادة  :( اري الجزا اري المصري 704من الفانون الت   .من القانون الت
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ير  ٔو  ير كام  ت  د القانونیة المقررة، إمساك حسا ة وفق القوا ر محاس عن مسك دفا

لغش دیون الشخص المعنوي فع  ٔو ا ٔصول  ٔي جزء من  ٔو إخفاء  لاس  تظمة، إخ  .م

لال المواد  ري من  ذ بها المشرع الجزا ٔ اري،  226و  224هذه التعدیلات  من القانون الت

ٔطراف المتضررة من الإفلاس لتالي لم یدعم حمایة ا .ب المشرع المصري لم یفعل ذ و
1

  

نٔ تمد  188كما سمح المشرع الفرسي بموجب المادة  اكم ب لم يجوز "الإفلاس من ذات القانون 

نٔ تقضي بمد  ٔي وقت  ر سواالإفلاس لمحكمة في  را الشخصي إلى كل مد ٔو مد ء كان قانونیا 

ٔو لا  ٔجرا  كونفعلیا یتقاضى  ليها في  قد إركب من شخص معنوي  فعال المنصوص  ٔ د ا ٔ

  ".182المادة 

« A tout époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite 
personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunère ou nom, d’une 
personne moral qui à commis l’un des actes mentionnés à l’article 182 » 

مؤرخ في  لها  تجاري  وفي ذات السیاق نفسه قضت محكمة النقض الفرسیة في نقض 

ٔنه  25/06/1996 شور ب  :ير م

« … mais attendu que ayant retenu que M.X….. avait commis des actes 
mentionnées à l’article 182. 1 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, la cour 
d’appel pouvait au termes même de l’article 188 de la même loi, 
prononcer à son encontre la faillite personnelle … »                      

بع المشرع الفرسي في قانون  نهج  لى هذا ا الخاص بوقایة  26/07/2005و

ات المتعسرة ن وسع من  (le sauvgarde des entreprises)  المشرو الات في المادة الحٔ

ٔیضا یوسع من السلطة  4-652التي تقابل المادة  135 اري الفرسي ، وراح  من القانون الت

نٔ تقضي  اكم ب لم ریة  ال توافره، لإفلاس التقد لادارة  لقائم  وهو عندما يمتنع الشخصي 

سیة ٔو تعویض العجز في موجوداتها بطرق تدل ر من دفع دیون الشركة  .المد
2
   

                                                             
(
1
) :cass  com.1/12/2009;  htp://www.legi France.gouv.fr ; Art 182   de la loi du 25/01/1985  المواد

ري؛ 226و224  .  تجاري جزا

 (1) : Y. Guyon, Droit des affaires, Tome 2: Entreprise en difficultés, redressement 

judiciaire, faillite, 2ème édition, Economica, 1988. p421 ; cass com 25/06/1995 nom 
publier au bulltin.  http://www.legrfrance.gouv.fr; Article 188 de la loi du 25/10/1985, 
abrogé par l’ordonnance 200912 du 10/09/2000 art y ; Article L.6534 –L com, crée par loi 
N° : 2005845 du 26/07/2005 art 135 « le tribunal peut pronnancé la faillite personnel de tout dirigeant de droit ou 

http://www.legrfrance.gouv.fr;
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  النظام القانوني لمد شهر الإفلاس: المطلب الثاني

لإدارة، عقب شهر إفلاس الشركة هو  یبقى ویظل دائما تمدید الإفلاس إلى القائمين 

دارة وفي ٔخطاء في  لى كل من إركب  ا توافر شروط مد  جزاء یوقع  سیير، ففي  ال

یون   .الإفلاس إلیه یتحمل المسؤولیة في سداد ا

اصة  ٔخرى  ة  لشركة، وجما اصة  ة  ائنين، جما ة ا ة لجما ه إزدواج كون هناك ف و

لإفلاس د المتعلقة  لقوا لإدارة تخضع    .لقائمين 

جراءاته   الإفلاس لمد  القانونیة  الطبیعة   دراسة  إلى   المحور هذا  في  نتعرض  وسوف   وإ

ٔیضا ره   و ٓ.  

ٔول جراءاته: الفرع ا  .الطبیعة القانونیة لمد الإفلاس وإ

تفاق   ٕ لإدارة، وهذا  لقائمين  دادها  م ر المسؤولیة عند إفلاس الشركة وإ ٔ تبعا لإنصراف 

ن تصدو لهذا ين ا لبیة المشر وا   ٔ ن ب ٔ ٔمر  ث المحكمة  ا إجراءات شهر الإفلاس من ح

تصة وصاحب الصفة تصة  المحكمة  في طلب شهر الإفلاس وكذ سلطة  ا في إصدار  ا

ر لتبعیةو دمه    من  الإفلاس شهر   حكم  ٓ ٔنهم لم   ا ير  لى ذات الحكم ،  المترتبة 

لیه هل یعني هذا إنطباق ذات  ة صريحة ، و ف ك الإجراءات الخاصة بطلب یوضحوا ذ 

لى طلب مد شهر مر يختلف ؟ شهر الإفلاس  ٔ ٔم ا   الإفلاس 

لإدارة  ٔولا الطبیعة القانونیة لمد الإفلاس إلى القائمين  لى هذا السؤال نعالج  ابة  ل الإ   .وق

  .الطبیعة القانونیة لمد شهر الإفلاس : ؤلا

ٔیضا الفر  ري وكذ المصري و   سي الطبیعة القانونیة لمد شهر إفلاس لم يحدد المشرع الجزا

                                                                                                                                                        
de fait d’une personne morale, contre le quel a été relevait l’un des fais ci- après, 1ere 
avoir disposé des bien de la personne moral comme des siens propres ; 2eme sous le 
couvert de la personne morale masquant ces agissemesrts, avoir fait des actes de 
commerce dans un interet personnel, 3eme avoir fait des bien ou du crédit de la personne 
morale un usage contraire a l’intérêt de celle-ci a des fins personnelles ou pour favoriser 
une autre personne morale ou entreprise dans la quel il été interesé directement ou 
indirectement, 4eme avoir poursuive abusivement, dans un intérêt personnel, une 
exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire que, à la cessation des paiements de la 
personne morale ; 5eme avoir de tourné ou dissimilé tout ou partie de l’actif ou 
frauduleusement augmenté le pasif de la personne morale.              
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نهم، فمنهم من إعتبر لفوا ف ب ن اخ ظة الفقهاء، ا ر حف ٔ جزاء الإفلاس مد  الشركة، مما 

 ٔ ومنهم من إعتبره كذ الإفلاس في الإدارة ومنهم من إعتبره مجرد تطبیق لنظام  لى الخط

لشركة لتعسف في إستعمال الشخصیة المعنویة   .جزاء 

لى سوء التصرف في الإدارةالإفلاس مد -ٔ    جزاء 

ام سواء كانوا   ه  لإدارة بو د العامة في القانون المدني بمسؤولیة القائم  تقضي القوا

لمسؤولیة ة  ٔو الغير عن التصرفات الموج ٔو المساهمين  ٔمام الشركة  ن سواء  فرد ٔو م . مجتمعين 

ري 23مكرر  715المادة (  ).تجاري جزا

ة الغير والمساهمين، هذه الم  ي تقصيریة في موا ه التضامن، فه لى و كون  سؤولیة 

ا  د العامة بتضامن المسؤولين عن العمل الضار وتعویض الضرر في  وهنا تقضي القوا

ري 584مدني مصري، المادة  169المادة (تعددهم    ).مدني جزا

ٔیضا تض ة الشركة، وهي  كون المسؤولیة تعاقدیة في موا ا تعدد و یة في  ام

 ٔ ة خط ٔصاب الموكل ن ي  ٔو إذا كان الضرر ا دم قابلیة الوكا للإنقسام  ء، و الو

ري 579مدني مصري،المادة  707المادة (مشترك    ).مدني جزا

ام  ٔول لق ٔ الشرط ا ٔركان، كان رن الخط لى ثلاثة  ولما كانت المسؤولیة تقوم 

ام المسؤولیة ومن دونه لا مجال لم  ٔول لق ٔ هو المعیار ا ، فالخط ٔعما لإدارة عن  ساء القائم 

ٔو الغير ٔو المساهمين    .المسؤولیة إتجاه الشركة 

لى شركة المساهمة والنظام  لتنظيمیة المطبقة  شریعیة وا ٔحكام ال وتعد مخالفة ا

ٔلا  ٔ، ومن الممكن  ٔهم صور الخط سیير  ٔ في ال لشركة نهیك عن الخط ٔساسي  كون التصرف ا

لمسؤولیة مخالفا لنص المادة  ٔلحق ضرر  23مكرر  715الموجب  ٔ اذا  ومع ذ یعتبر خط

ٔو الغير ٔو المساهمين    .لشركة 

ستقل قاضي الموضوع في  ٔ من المسائل الموضوعیة  دمه مس ٔ من  وجسامة الخط

اة  الظروف المحیطة رها مع مرا ه الفرسي  .تقد في مقا  (LAGARDE)ولقد إعتبر الفق

 Les conditions de la mise en Faillite des dirigeants de Sociétés)  :المعنون بـ

anonyme et à responsabilité limite )                                                              
ٔخط لى كل من  ٔدى إلى ٔ  إن مد شهر إفلاس الشركة هو جزاء یوقع   توقف عنال في الإدارة 
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شهر إفلاس   یون مما تترتب عنه صدور حكم  لى عجز دفع ا الشركة، فالمشرع لا یعاقب 

ٔمورها سیير  ر شركة في  ٔمانة مد دم  لى  نما یعاقب  جر، وإ ن  .مد
1

  

ٔساس لمد شهر   ممارسة  -  ٔ  اریة  ٔعمال الت  الإفلاس ا

ه هون  شور في ا الإفلاس في مقا  (Houin)رى الفق سویة القضائیة الم وال

نٔ مد شهر  اري إلى  لقانون الت ي الإفلاس الثلاثیة  شاط ا ٔساس طبیعة ال لى  لا یقوم 

انب تصرفه  اریة إلى  ٔعمال التي قام بها الصفة الت لإدارة، فإذا توافر في ا يمارسه هذا القائم 

ٔموا الخاصة، فإ  ٔموال الشركة كما لو كانت  لیه في  ٔنه یضفي  ارة، و لت ن هذا یعتبر ممارسة 

اریة   .الصفة الت

ه مجرد الإفلاس وبذ یعتبر مد شهر  ة نظر هذا الفق ، وطبقا لو إلیه في هذه الحا

د العامة في الإفلاس لقوا   .تطبیق 

ن عوض في كتابه  ٔستاذ جمال ا ارة الجدیدالإفلاس "ورى ا ، 637، ص"في قانون الت

ام ٔموال الشركة  نٔ ق عٔمال تجاریة لحسابه الخاص تحت ستار الشركة وتصرفه في  الشخص ب

اریة وشهر إفلاسه لیه الصفة الت ٔموا الخاصة یضفي    .كما لو كانت 

لى التاجر الظاهر والمستتر وفي هذا السیاق قضت محكمة  د العامة تطبق  وهذه القوا

نٔه  28/04/1962النقض المصریة في  لى  متى كان"ب سمه  ٕ اریة  ٔعمال الت الشخص يمارس ا

لیه وصف التاجر بمعناه القانوني، ولا يحول دون  تراف والإستقلال فإنه یصدق  ه الإ و

ليهم الإشتغال  لوائح  ن تحظر القوانين وا كون موظفا من موظفي الحكومة ا ٔن  ذ 

الف هذا الح ٔنه قد  ارة ما دام  لى و ظلت ارة  ترافر ومارس الت  ".ه 

ن لإثبات صفة التاجر اط القرا ریة في إست   .والقاضي  سلطة تقد

                                                             
ٔعضاء مجلس الإدارة في:  )1(  شركات المساهمة في القانون المصري والمقارن ومشروع  مصطفى كمال وصفي، المسؤولیة المدنیة 

امعة القاهرة اریة، رسا دكتوراه،  بري ،النظام القانوني لإدارة شركة المساهمة ؛ 195ص  ،قانون الشركات الت ٔ ازي شایف ا

امعة القاهرة ، يمني و المصري ،رسا دكتوراه ،كلیة الحقوق ، ٔبوزید رضوان، شركة  ؛207- 205، ص.1994في القانونين ا

ري؛ 23مكرر  715المادة ؛217ص.1983المساهمة و القطاع العام، دار الفكر العربي، طبعة    تجاري جزا

Yuves GUYON, opcit, P430-431 ; LAGARDE (G) ,Les conditions de la mise en Faillite 
des dirigeants de Sociétés anonyme et à responsabilité limite, Rev, gen, du droit de la 
faillite 1939.  
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د العامة  اریة حتى تطبق القوا یون الت ٔنه في هذه الحا ینقص شرط التوقف عن دفع ا إلا 

.للإفلاس
1

  

لشركةالإفلاس مد   -  ب لشخصیة المعنویة    .جزاء للإنحراف 

لشخصیة المعنویة اءت العبارات الواردة في  وهو جزاء التلاعب  ث  لشركة، ح

ري  شریع الجزا ٔعمال )182المادة (ٔو الفرسي ) 704المادة (ال شمل كل من قام  امة   ،

ر   .والتصرفات السالفة ا

لشخص المعنوي المتو عن هذا  ين لم يهتموا بعقد الشركة، بل إهتموأ كثر  فهؤلاء المشر

لشركاء العقد، بهذه الشخصیة القان ائلا عن الشخصیات المستق  ونیة المستق التي تقف 

ه   .والمساهمين ف

اتیة إذا   نونة ا ٔو إتخذت ستارا فهذه الك  ٔ تٔ  ش ٔ ي  ير الغرض ا دمت في  ست

ة ما، فهنا وجب إزا هذا الستار والوقوف  ٔو جما تخفي وراءها مصالح شخصیة لشخص ما 

ا ٔش ٔو ا ٔساسیة لى هذا الشخص  ٔعمالهم إنحرفوا عن الغایة ا لال  ن من  ين ا ق ص الحق

تهم   .لهذا الشخص المعنوي ومساء

لشركة المراد مد  دا بين الشخصیة المعنویة  اص الإفلاس فالإرتباط وثیق  ٔش إلى ا

عٔمال تجا م ب ا اص الإتیان  بها، فق ٔش ٔعمال التي يجب لهؤلاء ا ٔعمال، وبين ا ریة القائمين 

ٔموالهم الخاصة،  ٔموال الشركة كما لو كانت  تحت ستار الشركة لحسابهم الخاص والتصرف في 

یون، بل هو جزاء  كم ا ٔ في الإدارة كما هو الحال في  لى مجرد الخط س فقط  هو جزاء ل

لشركة لشخصیة المعنویة    .الإنحراف 

لضمان لصالح دائني ال  ٔیضا  ٔ إلتزاما  ش ٔ اص في فالمشرع هنا  ٔش شركة ووضع هؤلاء ا

شٌهر إفلاسه تبعا لإفلاس الشركة بقوة  ه لا  لشریك المتضامن، لك ه  مركز قانوني ش

داد  م ٕ نٔ یصدر من المحكمة حكم  نما يجب  إلیه، في هذه الحا یلتزم بدفع الإفلاس القانون، وإ

.دیون الشركة كما لو كانت دیونه الشخصیة
2

  

                                                             
 . Houin, faillites et règlement  judiciaires, R.T.D.com؛268محمد سید حرب، المرجع السابق، ص: )1(

1955. P 881.    
ري ؛ المادة  704المادة : ) .تجاري فرسي 182تجاري جزا
2
) 
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ٔو التعسف في إلى هؤلاالإفلاس فمد  لشركة  اص هو وسی لمحاربة التلاعب  ٔش ء ا

لى الإنحراف ٔو جزاء    .إستعمال شخصیتها المعنویة 

  إجراءات مد الإفلاس: نیا

ا         تمل نظام المسؤولیة في  ش ٔنه يمكن الإفلاس لم  اصة، إلا  د إجرائیة  لى قوا

اطها من المواد المتعلقة به في القانون  اري ومن قانون الإجراءات وكذإست د الت  من القوا

  . العامة في الإفلاس

تصة بمد شهر   -  ٔ   الإفلاسالمحكمة ا

ري في المادة لم اري الجزا المحكمة  704وكذ المصري في المادة  224 يحدد المشرع الت

عٔمال تجاریة  ن قاموا تحت ستار الشركة ب تصة بمد شهر إفلاس الشركة إلى ا ٔو ا لحسابهم 

شكل تعسفي لمصلحتهم  شروا  ٔو  ٔموالهم الخاصة  ٔموال الشركة كما لو كانت  تصرفوا في 

فع نٔ یؤدي إلى توقف الشركة عن ا اسر لا يمكن إلا  ستغلال  ٕ   .الخاصة 

ٔشارت وبصفة ضمنیة  شریعیة، نجدها قد  تمحص في هذه النصوص ال تمعن وا ٔنه و ير 

ستلهم من عبا إذا طلب طلب شهر إفلاس "تجاري مصري  704/1رات المادة وهذا ما 

شهر إفلاس كل شخص ٔیضا  نٔ تقضي  لمحكمة  از    ..."الشركة 

ٔشارت كذ المادة  ري  224كما قد  یون "...تجاري جزا لى ا لاوة  یون  شمل ا

 ، فشهر إفلاس الشركة هنا يمكن تمدیده إلى القائم..."الشخصیة، دیون الشخص المعنوي

لإدارة عند  نٔ تفصل في دیون الشخص المعنوي ودیون القائم  لمحكمة  خٓر  لإدارة، بمعنى 

تمدید الات ا ا من  لى    .إقدامه 

اریة  ٔمر بقانون المرافعات المدنیة والت جرائیة سواء تعلق ا وحتى في نصوص القوانين 

ري ٔو قانون الإجراءات المدنیة والإدار ) 54المادة (المصري  حت ) 40/3م (یة الجزا فلقد م

صاص كامل لمحكمة  اوي المتعلقة الإفلاس إخ .لإفلاسلنظر في جمیع ا
1

  

ا، فلقد قضت المادة    من المرسوم الصادر في 97ٔما المشرع الفرسي فلقد كانٔ كثر وضو

                                                             
(
1
ٔحكام الإفلاس ،دار: ( ة القلیوبي ،الموجز في  ٔولى ، سمی نهضة العربیة ،القاهرة ،الطبعة ا ؛ هاني 24،25،93، ص2003ا

 54من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المادة  40/3؛ المادة 242،243، ص)2010طبعة (سمير عبد الرازق، المرجع السابق 

اریة المصریة  .من قانون المرافعات المدنیة والت
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نٔ  22/12/1967  جراء مد "لى  ٕ تصة  ٔحكامالإفلاس المحكمة ا ر طبقا  المواد  إلى المد

ٔو  13/07/1967من قانون  101و 100و 99 سویة  تصة بنظر إجراءات ال هي المحكمة ا

ٔت ضد الشخص المعنوي ة القضائیة التي بد   ".التصف

« Le tribunal compétant pour statuer dans les cas prévus aux articles 
99,100 et 101 de la loi du 13/07/1967 est celui qui a prononcé le 
reglement judicaire ou la liquidation des biens de la personne morale ». 

اء مرسوم  نهج والمنحى   لى نفس ا تصة "نٔ  نص  إذ 27/22/1985و المحكمة ا

ليها في المواد  ٔو  5-624و 3-624في الحالات المنصوص  جراءات التقويم  ٕ تصة  هي المحكمة ا

ة القضا لشخص المعنويالتصف   ".ئیة 

Article 163 du décret 851388 du 27/22/1985 «le tribunal compétent pour 
statuer dans les cas prévu aux article L6243- ,L.6244 et L6245- du code 
de commerce est celui qui a prononcé le redressement ou la liquidation 
judicaire de la personne morale » 

ة القضائیة هي المحكمة  25/07/2005وفي قانون  جعل المشرع كذ محكمة التصف

تصة بمد شهر  نٔ تقضي بمد الإفلاس ا لى إمكانیة المحكمة  ن نص  ٔ إلى كل الإفلاس ،

الات المد ا من  ٔو  ا إركاب فعل  ٔم فعلیين في  رن قانونیين كانوا    .المد

لال هذه النصو  ٔو ومن  ٔو المصري  ري  شریع الجزا ص القانونیة كلها سواء في ال

لمحكمة سلطة جوازیة في مد شهر  حت  دمه فكلها الإفلاس الفرسي نجدها كلها قد م من 

".يجوز"تمسكت بعبارة 
1

  

 صاحب الصفة في طلب مد الإفلاس  -  ب

ٔن صاحب الصفة في تقديم طلب تمدید إجراءات  224لم تتعرض المادة  ٔو الإفلاس ش

ليها نظام الإجراءات الجماعیة،  د العامة المبني  لقوا سویة القضائیة، مما یدعوا إلى العودة  ال

                                                             
اري المصري، الجزء الثاني 124رجع السابق، صرضا السید عبد الحمید، الم: )1(  ق، القاون الت ، مطبعة )فلاس(؛ محسن شف

ٔولى،  دریة، الطبعة ا سك ري، المادة  224؛ المادة 208، ص1951دار شر الثقافة،  من القانون  560و 704تجاري جزا

اري المصري   .الت

Article 97 du decret n° : 071120 du 22/12/1967 ;Article163 decret n°851188 
du27/12/1985 ; cass com 15/10/1986, cass com 16/07/1981 ;Publié au bulletin, 
http://www.legrfrance.gov.Fr; Article 101 de la loi 13/07/1967. 

http://www.legrfrance.gov.Fr;
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ن لهم الحق في تقديم طلب شهر اص ا ٔش ٔول ا الشركة ثم  إفلاس فالممثل القانوني هو 

ٔنه بمجرد تحریك دعوى  ير  القانوني اد الممثل عیتم إس الإفلاس دائنو الشركة، المحكمة، 

ي يمثل  الطرفين ل محلها الویل المتصرف القضائي ا   .لمسير ودائنو الشركة لی

ة  ة الشركة ومن  ة يحمي مصل المتصرف القضائي يحتل مركزا وسطیا، من 

ائنين  ٔو كت ا ة  ة جما   .ٔخرى يحمي مصل

تمدید  نٔ تقضي  سویة  الإفلاسٔما المحكمة، فلها الحق ومن تلقاء نفسها  ٔو ال

ستطیع كذ النیابة   ، كما إنهیار الشركة  عند القضائیة، فلها الحق في تقرر المسؤولیة 

نٔ تمدید  بطلب   تتقدم  العامة  لال  كانت  هناك  إذا ا شفت من  ك دعوى جزائیة وإ

ٔموا الخاصة فهنا تم ٔنها  مٔوال الشركة و لإدارة كان ب نٔ تصرف القائم  قات  دد دعوى التحق

.الإفلاس
1

  

ث جع الإفلاس ٔما المشرع المصري فلقد بين صاحب الصفة في طلب شهر  ، ح

ائني الشركة بصفتهم الطرف  من حق الممثل القانوني ، المحكمة من تلقاء نفسها والنیابة العامة و

كون التوقف راجعا إلى  اریة عندما  كثر تضررا من توقف الشركة عن دفع دیونها الت ٔ ا

نهج في طلب مد  ع ذات ا ه لم ی  .الإفلاس إظطراب في مركز الشركة المالي ، ولك

سة الشركة،  ائنين في تفل ة ا عتباره ممثلا لجما ٕ سة  ٔمين التفل فطلب المد یقدم من 

دة العامة في هذا الصدد تقضي  فردا بطلب المد، فالقا ٔن یتقدم م ن الشركة  ا كما یقر القضاء 

نٔ طلب  ن إستعمال حقهم في طلبه ولا الإفلاس ب ا ائني ا إجراء ذو صبغة مالیة يجوز 

ة الشركة يخضع ل ائنون في موا اوي والإجراءات الإنفرادیة التي يمارسها ا دة وقف ا  –قا

نهم المباشر ائنين الحق  -مد لإدارة، یعطي  لشركة عن القائمين  مة المالیة  ٔن إستقلال ا كما 

لشركة مة المالیة  س إلى ا لغير ول مة المالیة  ه إلى ا نه طلب مو ٔ   .في طلب المد 

نٔ تحكم بمد هذا ك كدها من توافر شروط المد  ٔ ال ت لمحكمة في  الإفلاس ما يمكن 

  ).704/1المادة (

                                                             
ري؛ 224المادة :  )1(      تجاري جزا

  Bachir Latrous , La Responsabilité Des Dirigeants des Sociétés  en cas de faillite, 
Revue Algérienne n1/2,1992,L’institut de droit et de sciences administrative, 
Alger.P169. 
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لال قانون  ، وجعل 25/01/1985ب في فرسا فلقد ذهب المشرع الفرسي من 

صاص بطلب مد شهر   le tribunal se saisit الى المحكمة من تلقاء نفسها الإفلاس الإخ

d’office ر ا ائنين  l’administrateurلقضائي والمد  le représentant desوممثل ا

créanciers والمصفى le liquidateur والنائب العام le procureur de la république ،

لى المحكمة من تلقاء الإفلاس قصر المشرع حق طلب مد شهر  26/07/2005ب قانون 

كون لغيرها ممارسة هذا الحق نٔ   نفسها دون 

 « …Le tribunal peut prononcer le faillie personnelle… ».
1
 

ر:   الثاني لمبحثا ٓ لى مد الإفلاس ا  .القانونیة المترتبة 

لحكم الإفلاس بطبیعة الحال لما تتوفر شروط مد  لإدارة، وینطق القاضي  إلى القائم 

صل في  ر وذ هو الف ٓ ت لهذا المد، سوف یترتب عن ذ  ٔ كلهاالمث   .المس

لى حكم  ر المترتبة  ٓ لإدارة ذات ا لى مد المحكمة شهر إفلاس الشركة إلى القائم  هل یترتب 

ائنين ، و لى الشركة؟ الإفلاس شهر  نٔ ذ حمایة ا لإدارة ف هل من ش هل یتحمل القائم 

سقط عنه حقوقه؟   كل دیون الشركة ؟ ؤیضا هل 

ٔسئ تطرح نفسها نحاول لال ٔجوبة نجد لهانٔ  هي  راسة  من    .هذه ا

ٔول ائنين:  المطلب ا ة ا ة جما   إزدواج

ائنين بمجرد صدور حكم شهر  ٔو كت ا ة  ٔولیة جما ٔ وبصفة  ش سبة الإفلاس ت ل ، هذا 

د إلیه  اصة بمن إم ٔخرى وهي  ة  خٔرى جما سة  ٔ تفل ش ٔنه ت ٔو الإفلاس لشركة ، كما 

سویة القضائیة ،  نفذ ال لإدارة ودائني الشركة،  ف لقائم  ائنين الشخصیين  تتكون من ا

سة  نٔ لهم بتفل ير ولا ش ٔ سة هذا ا ٔصول تفل لى  لإدارة  لقائم  ائنين الشخصیين  ا

سة القائم  ٔصول تفل لى  ستها و ٔصول تفل لى  نٔ دائنو الشركة ینفذون  ين  الشركة، في 

  .لإدارة

رٓز وفي هذا الصدد یصور ا سوا  ان فرا ه  شور في  (J François. Artz)لفق   في مقا الم

                                                             
ق، المرجع السابق، ص:  )3(  Article 6533 c.com ; Article 103تجاري مصري؛ 552و  704؛ المادة 223محسن شف

de la  loi du 25/01/1985. 
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اري لعام  لقانون الت ة  309ص 1975ا الثلاثیة  ٔو تصف سویة القضائیة  داد ال ٔن إم  ،

سة  دم وجود تفل ة  ائنين ن ة ا ذ بعدم تعدد جما ٔ ٔن ا ٔي  عیين  لمسيرن الإج ٔموال  ا

ٔمر نٔ ا سة الشركة، یترتب عنه الإضرار ی  دیدة یعني  دة وهي تفل سة وا لى تفل صر  ق

مة  زاحمهم في ا ٔن دائني الشخص الممتد إلیه إفلاس الشركة سوف  لى  بدائني الشركة، 

نهم ا مة المالیة  لشركة وا   .المالیة 

ة دائني الشركة    ار جما ائنين یترتب عنه إست ة ا ة جما زدواج ٕ ذ  ٔ مة المالیة لها ب ا

ة دائني الإفلاس ومزاحمة دائني الشخص الممتد إلیه  ه المالیة، وفي ذ حمایة لجما في ذم

  .الشركة

ه الفرسي بورد  تئ بعد ذ الفق سویة القضائیة : في مقا المعنون بـ (G Bord)لی ال

شور في سنة  ٔموال الم ة ا ٔن شروط المد لا یترتب  1969وتصف ه  رى ف ي  بـ دالوز وا

د  ي إم ٔصول وخصوم كل من الشركة وا دیدة بل یترتب عنه إندماج  ة دائنين  لیه جما

دة الإفلاس إلیه  ة دائنين وا   .(l’unite des masses)في جما

لال المادة  ير المعد بموجب المرسوم الصادر في  437نٔ المشرع الفرسي ومن 

ليي   08/08/1935 ٔیضا القضاء الفرسي بموجب قرار مجلس مون المؤرخ  (Montpellier)و

ي معناه وجودٔ كثر  20/02/1957في  سات، ا عاد إندماج التفل ٔي مفاده إس لى ر إستقر 

ٔ كثر من دة سة وا ٔخرى تظم  من تفل داها دائني الشركة و ائنين تظم إ دة  ة وا جما

د إلیه الإفلاس ائنين الشخصیين لمن إم   .دائني الشركة وا

سة،  تهاء التفل لادارة، قائم حتى إ ٔصول وخصوم كل من الشركة والقائم  فهذا الفصل بين 

لكشف ع خٓر، مما یتطلب وضع إقتراضات  فصل عن ا سة م سةفمصير كل تفل   .ن نهایة التفل

ٔول - 1   :الإفتراض ا

د إلیه  سة من إم لإتحاد، وتفل سة الشركة  تهاء تفل لصلح مما یؤدي إلى وجوب الإفلاس إ

ٔموال الخاصة لمن  رد ا لادارة إذا كان مساهما، و ٔموال الشركة بما فيها حصة القائم  ة  تصف

لى الصلح لیعود إلى إدارتها والتصرف فيها مع ا ذ شروط الصلح ولا يمكن حصل  ف لإلتزام ب

ا من  ٔو من الحصة التي قد ٔموال الشركة  نصبة المشروطة في الصلح من  ٔ لى دفع ا   الإتفاق 
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د الیه إذا كان شركا في الشركة   .إم

نصبة المشروطة في الصلح ٔ ه من دیونه ومن دیون . ومتى دفع الشریك المتصالح ا رؤة ذم

ليها الشركة، فلا يجوز  نصبة التي حصلوا  ٔ ائني الشركة مطالبته شيء ما ولو كانت ا لمرة 

كاملها كفي لتغطیة دیونهم  سة الشركة لا  لیه من تفل يها ما حصلوا    .مضاف إ

  :الإفتراض الثاني - 2

د إلیه  سة من إم لصلح وتفل سة الشركة  تهاء تفل لإتحاد ، في هذه الوضعیة تعود الإفلاس إ

يهاالشركة  لیه مع دائ ي حصلت  اري بفعل الصلح ا شاطها الت  .إلى ممارسة 

ة رفض  ه المالیة ن ة ذم عاده من الإدارة ، مع تصف تم إس لإدارة ف ٔما عن مصير القائم 

سدید دیون  لإدارة إلتزام ب لى القائم  ه فرصة للإستفادة من الصلح، وهنا یقع  ائنين م ا

  .صیةالشركة ودیونه الشخ 

  :الإفتراض الثالث - 3

د إلیه  سة من إم سة الشركة وتفل تهاء تفل لصلح، وفي هذه الحا یعد الصلح الإفلاس إ

ائنين في  لى ا ره  ٔ ائنين فيها ، ولا يمتد  لى ا سري إلا  سة قائما بذاته ولا  الخاص كل تفل

ٔخرى سة ا سة مستق تماما عن التفل ٔخرى، فكل تفل سة ا ، فإذا إتفقت الشركة مع التفل

یون، فإن هذا لا يمنع من تصالح القائم  سبة معینة من ا لي عن  لت لى التصالح  يها  دائ

یون كلها ٔؤ كبر من ا ٔقل  سبة  یون ب لى التنازل عن ا  .لإدارة 

  :الإفتراض الرابع - 4

لإتحاد، ویتحق لادارة  سة القائم  سة الشركة وتفل تهاء كل من تفل ن إ ق هذا عند فشل هاذ

شترك دائنوا  ين المالیتين، بحیث  م ة كل من ا تم تصف لى الصلح، ف الطرفين في الحصول 

لادارة  لقائم  ائنون الشخصیون  نٔ ا ين  لادارة، في  سة القائم  ستها مع تفل الشركة في تفل

سة الشركة ير دون تفل ٔ سة هذا ا لإنضمام إلى تفل فون  .ك
1

 

                                                             
 285؛ محمد سید حرب، المرجع السابق، ص264،263،265، ص2010هاني سمير عبد الرازق، المرجع السابق، طبعة ) 1(

ق، المرجع السابق، ص286،   Montpellier 20/02/1957, Gaz, pal. 1957-1-p245؛ 1073،1074؛ محسن شف
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سداد دیونها: لب الثانيالمط د شهر إفلاس الشركة إلیه   إلتزام من إم

ٔحكام  ٔو ا شریعیة  اءت به النصوص ال س مقررا فقط  وفقا لما  إن هذا الإلتزام ل

ر، وذ عند تحقق العجز في  ٔن يحدث ذ المد السالف ا نما هو مقرر دون  القضائیة ، وإ

  .موجودات الشركة

ي  ٔن السؤال ا لإدارة في شركة ير ّ ٔن القائم  یطرح نفسه في هذه الحا هل 

ة تد في ت  ٔمر يختلف حسب در ٔن ا ٔم  سداد كل دیون الشركة؟  المساهمة ملزم 

ت الإفلاس؟ ٔعمال التي وُ   ا

ٔستاذ رضا السید عبد الحمید في هذا السیاق في مؤلفه السابق، ص ، 135رى ا

د إلیه إفلا ة نٔ مسؤولیة من إم لى در كون بناءا  نٔ  س الشركة عن دیونها يجب 

عٔمال تجاریة لحسابه تحت ستار الشركة  امه ب ستفادة التي حققها ذ الشخص من وراء ق

لشركة من جراء  ٔضرار التي لحقت  ٔموا الخاصة ، ومدى ا ٔموالها كما لو كانت  وتصرف في 

لى معام الشریك الموصي ا. ذ اسا  لى وهذا ق ة  ٔعمال الإدارة الخارج ل في  ي یتد

دة با   .فترات م

لقاضي سلطة   حت  لى تفسير النصوص القانونیة التي م ي  ٔي الفقه د هذا الر وس

ریة في مد  ٔولى تحدید مقدار الإفلاس تقد ب  ریة من  تمل ت السلطة التقد ش نٔ  ويجب 

یون   .ا

نٔ تطابق مركز الشریك المتضامن ومنه  د إلیه یك عن  ث الإفلاس ركز من إم من ح

ٔن مسؤولیة الشریك المتضامن بنص  ، نظرا  ير مح المسؤولیة عن دیون الشركة المفلسة في 

ي يمتد إلیه  یة عن كل دیون الشركة، ب الشخص ا القانون مسؤولیة شخصیة وتضام

لٔ عن دیون الشركة إلا بقدرالإفلاس  س جرا ولا  س  ٔصل ل مساهمته في  هو بحسب ا

ٔس المال   .ر

د العامة في الإفلاس ومد  ٔصل العام في القوا لى ا اء  كون الإفلاس هو إست ولا 

ة حتمیة لشهر إفلاس الشركة كما هو الوضع في شركة  س ن ذ إلا بحكم من المحكمة ول

ذ بعين الإعتبار عند تحدید مدى مسؤولیة. التضامن ٔ نٔ ی ي يجب  من  وحكم القضاء هو ا
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د إلیه  يرة من ضرر جراء ذ العمل والتصرف الإفلاس إم ٔ عن دیون الشركة ما لحق ا

شریعیة ور في النصوص ال .المذ
1

 

 سقوط الحقوق السیاسیة والمهنیة: المطلب الثالث

لى تصرفات معینة ، الإفلاس إن النصوص القانونیة التي قضت بمد  ا الإقدام  في 

لى مد شهر  ر المترتبة  ٓ اصا حول ا لینا العودة الإفلاس لم تضع نظاما  مما یؤدي بنا ويحتم 

د العامة في  رالإفلاس إلى القوا ٓ دید هذه ا   .لت

ٔن إصدار المحكمة لحكمها بمد شهر  لى ذ  ترتب  ي الإفلاس ف لإدارة ا إلى القائم 

ليها في النصوص القانونیة ، هو سقوط الحقوق السیاسیة تتو  ه الشروط المنصوص  فر ف

لفعل ما ذهب إلیه مجلس قضاء  د العامة في الإفلاس، وهذا  لقوا والمهنیة وكل ذ طبقا 

ي قضى في قراره المؤرخ في  (Bordeaux)بوردو  شور في 1955/ 13/06الفرسي ا الم

عیة في سنة ر شهر إفلاس الشركة تمتد إلى  169، ص 1955 ا الإج ٓ نٔ كافة  ب

لاس   .الشخص محل الإف

لال المادة  13/07/1967قانونوالمشرع الفرسي في  ما ذهب إلیه مجلس قضاء  105ٔقرمن 

د إلیه  ي إم ه الإفلاس بوردو، ؤخضع الشخص ا لى و د العامة في الإفلاس، و لقوا

دارة وال ٔعمال  ه الخصوص  ٔشكال التوج اریة، فمنع عنه كل شكل من  رقابة في الشركات الت

سیير والإدارة والرقابة كذ في الشركات  .وال

« le débiteur commerçant ou si il s’agit d’une personne morale, les 
gérants, administrateurs, directeurs généraux, liquidateurs et dirigeants de 
droit ou de fait, rémunérés ou nom, dont la faillite personnelle est 
prononcée, sont soumis aux déchéans et interdictions applicables aux 
personnes qui étaient déclarées en état de faillite aux sens donné à ce 
terme antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. 
Notamment, il leur est fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou 
contrôler une entreprise commercial à forme individuel ou social ». 

ا صدور حكم ظوسع من نطاق الح 25/01/1985وفي قانون  ر في  لى المد   الإفلاس ر 

                                                             
، 287؛ محمد سید حرب، المرجع السابق، ص296، 286ص،  2010،طبعة  المرجع السابقهاني سمير عبد الرازق، ): 1(
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ٔموال ودون تفرقة  ٔم  اص  ٔش ٔیة شركة سواء كانت شركة  الشخصي وذ بمنعه من إدارة 

ٔو المهني  اري  شاط الت ز بين ال  .الفلأو ) الحرفي(وتما

« la faillite personnelle emporte l’interdiction de diriger, gérer, 
administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise 
commercial ou artisanal, toute exploitation agricole et toute personne 
morale ayant une activité économique ». 

ي صدر  ر ا ر المد ٔیضا القانون السالف ا ع  الشخصي في حقه من الإفلاس كما م

ٔسهم فيها ويحل  ٔو  ل الشركات التي  حصص  الإشتراك في التصویت في الجمعیة العامة دا

ر  ار المد ير الحق في إج ٔ ٔعطى كذ لهذا ا ٔمر الویل المتصرف القضائي، و مح في هذا ا

لى مة المالیة  المفلس  ه ثمنها إلى ا سهم والحصص التي يمتلكها، وذ بغیة توج ّ ٔ التنازل عن ا

 .لشخص المعنوي محل الإجراء

لال المادة  ه من  ٔیضا هذا التو نى  ري ت اري الجزا ، فضلا عن 262والمشرع الت

اب وذ لمدة  امة تتم عن طریق الإنت ٔیة وظیفة  عه من الترشح في  سنوات  05هذا یتم م

رد الإعتبار ٔشیاء إلا  زول هذه ا .ولا 
1

  

  :ةـــــــــــــاتم

لإدارة یعد في ذاته جزاء وضمان في  تمدید إفلاس الشركة إلى القائم  ام المشرع  إن ق

لإدارة حتى يحسن التصرف في  ٔداة ردع ورهیب إتجاه القائم  ة  نفس الوقت ، فهو من 

ُ  يخاف من الإضرار بمصالحها ولاإدارة شؤون الشركة وتدبير شؤونها ، ؤن  لى إركاب ی قدم 

اري ، الإفلاس خٔطاء تؤدي بها وبه إلى  د الفقهاء الموت الت ٔ د تعبير  لى  ي یعتبر  ا

                                                             
(1) : Article 105 de la loi N° : 67563 du 13/07/1967 ; 

Article 186 de la loi du 25/01/1985 ; Article 194 de la loi 25/01/1985 « …l’incapacité 
d’exercer une fonction publique élective, l’incapacité s’applique également à toute 
personne physique à l’égard de la quelle la liquidation judicaire à été prononcée… » 
Article 193 de la loi du 25/01/1985 « le droit de vote des derigeants frappés de la faillite 
personnelle… » 

ق، المرجع السابق، ص    Article L 653-2 c.com ؛ 324محسن الشف

ري  262تجاري مصري؛ المادة  588المادة  ٔسهم "...تجاري جزا ٔو ا ٔن يحولوا الحصص  ٔو الواقع  رن بحكم القانون  لمد لا يجوز 

ذن من القاضي المنتدب ٕ   ..."التي تتكون منها حقوقهم في الشركة إلا 
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ي قد یطا جراء تصرفاته سواءٔ كان هذا العقاب  وتجع یفكر ٔلف مرة خوفا من العقاب ا

ير ٔو  ٔو المهنیة ، وهذا ما يجعل فرصه في مالیا متمثلا في الحرمان من الحق مالیا  وق السیاسیة 

ٔداة ووسی ضمان إتجاه  خٔرى هو  ة  دا ، ومن  ابیة ضئی  ٔو الترشح لعهدة إنت العمل 

لى التعامل معها وهم  يهم ويجعلهم یقدمون  ن  الغير المتعاملين مع الشركة ، فهو یقوي الإئ

لإدارة لن یقوم نٔ هذا القائم  لشركة وبمركزها المالي لى ثقة ب ئ تصرف یضر    .ب

تمدید في  ن كان هذا ا نما الإفلاس وإ لإدارة ، وإ لقائم  مة المالیة  لن يمس كل ا

ٔس مال الشركة  لى الحصص التي تقدم بها في ر صر فقط    .سوف یق

د من تصرفات القائم  ل جزاء مدني ضروري  تمدید للإفلاس  ن كان هذا ا ونعتقد وإ

لحمایة الجزائیة وتحریك  تفعیل ویلازمه نٔ یلاحقه ب كذير يجرة المؤدیة للإفلاس ، لإدا

لشركة ولمصالحها وكذا ٔ كبر  نٔ المتعامل معها  یطمإن الغير لیاتها حتى تتحقق حمایة كون ب

ٔن الشركة  دارة ش ٕ ي یقوم  ٔیضا ردع ورهیبٔ كبر لهذا ا لتالي یتحقق إستقرار هناك  ، و

  .مالات اسوق المعفي 

 


